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التركيب المحصولي الراهن والمقترح

في ضوء اعتبارات الأمن المائي بالمملكة العربية السعودية
عادل محمد خليفة غانم، وخالد بن نهار الرويس

كلية الزراعة، جامعة الملك سعود، الرياض 

(قدم للنشر في 7/2/1424هـ؛ وقبل للنشر في 22/10/1424هـ)

ملخص البحث. يستهدف هذا البحث دراسة الوضع الحالي لاستخدامات الموارد المائية في الأغراض المختلفة وتحديد نمط التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي ومقارنته بالتركيب المحصولي السائد في مناطق الإنتاج بالمملكة خلال الفترة 1995- 1998م. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على كل من التحليل الإحصائي والرياضي المتمثل في البرمجة الخطية وتحليل الحساسية للموارد والعائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية (الهكتار). وأسفرت هذه الدراسة على أن القطاع الزراعي يعتمد على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 66.54%، في حين يعتمد على المياه الجوفية المتجددة بنسبة 33.46%. ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر القطاعات استهلاكا للمياه، إذ يستهلك نحو 90.5% من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في المملكة خلال الفترة 1980-1998م. كما يتفاوت كل من العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة، إذ لا يتجاوز العائد النقدي للوحدة من الموارد المائية (ألف م3) 63 ريال في بعض المحاصيل (الذرة الشامية)، في حين يزيد عن 22 ألف ريال في محاصيل أخرى (الطماطم) . 

وقد احتلت الحبوب المرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي السائد، إذ تمثل مساحتها نحو 50.6% من متوسط المساحة المحصولية البالغ 1.22 مليون هكتار خلال الفترة 1995-1998م، في حين احتلت الأعلاف المرتبة الثانية بنسبة 24.6%، ثم الخضراوات والفاكهة بنسب بلغت 12.95%، 11.86% لكل منهما على التوالي. ويقدر إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح بنحو 35472.6 مليون ريال، بينما بلغ نظيره في التركيب المحصولي الراهن نحو 9823.7 مليون ريال وبالتالي يمكن زيادة إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية بمعدل 261.1% وذلك من خلال تنفيذ التركيب المحصولي المقترح. وفي إطار التركيب المحصولي المقترح يتبقى فائض من الموارد الأرضية والمائية والأسمدة الكيماوية  وأخيرا، توصي الدراسة بضرورة تنمية وحماية الموارد المائية المتاحة والأخذ بمفهوم الأمن المائي وتعديل نمط التركيب المحصولي لاستمرار التنمية الزراعية المتواصلة في المملكة. 

كلمات دالة. الموارد المائية- التركيب المحصولي- المملكة العربية السعودية- الأمن المائي. 
مقدمـة

تفاقمت الندرة النسبية Relative scarcity للموارد المائية في المملكة بحكم ظروفها البيئية والمناخية، وقد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل أهمها:
1- افتقار المملكة إلى الأنهار الجارية والأمطار الغزيرة المنتظمة، بل وزيادة تكاليف الحصول عليها من المصادر غير التقليدية.

2- التلوث الناشئ عن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وتصريف مياه المجاري إلى بطون الأودية، مما جعل الكثير منها غير صالح للأغراض الزراعية.

3- عملية نقل البطحاء والرمال من بطون الأودية بسبب الحركة العمرانية في المملكة أدت إلى تلوث المياه الجوفية نظرا لوصول الحفر إلى مستوى المياه الجوفية وبالتالي ظهورها على السطح وزيادة درجة ملوحتها.

4- الآبار العشوائية التي تم حفرها بدون مواصفات قياسية، أدت إلى إهدار كميات كبيرة من المياه في الطبقات التي تم اختراقها أثناء الحفر.

5- ما زالت المزارع التقليدية تعتمد على الري بالغمر، وبالتالي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمزارع المتخصصة التي تعتمد على الري بالرش أو بالتنقيط.

6- السياسة الزراعية التي استهدفت لسنوات طويلة تحقيق الأمن الغذائيFood security عن طريق التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، على حساب الاحتياطي الاستراتيجي للمياه الجوفية غير المتجددة في المملكة [1، 2].  
المشكلة البحثية

أدت استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي عن طريق الاكتفاء الذاتي، دون النظر إلى مبادئ الميزة النسبية والتخصيص الأمثل للموارد، إلى حدوث هدر واضح في الموارد المائية والأرضية والرأسمالية. فقد أدى التوسع الزراعي الأفقي إلى زيادة استخدام المياه في القطاع الزراعي وبصفة خاصة خلال خطة التنمية الثالثة (1980-1985م). كما أدى التركز المحصولي في مناطق معينة إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية غير المتجددة، وأصبحت ندرة الموارد المائية من أهم المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونظرا لزيادة الطلب على المياه للأغراض الزراعية والصناعية والبلدية، بشكل لا يتواكب مع الكميات المتاحة من مصادرها المختلفة. فقد انخفض الاحتياطي المائي الاستراتيجي من حوالي 500 مليار م3 عام 1980م، إلى ما يقرب من 289.13 مليار م3 عام 1996م [3] . وبالرغم من انخفاض الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي، أي نصيبه النسبي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 7.3% خلال خطة التنمية السادسة (1995-2000م)، إلا أنه يستهلك نحو 90% من كمية المياه المتاحة. لذلك فإن ترشيد استخدامات المياه في الأغراض الزراعية وخلق نوع من التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي أصبح هدف قومي تسعى إليه وزارتي الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية. 
الأهداف البحثية

يستهدف هذا البحث دراسة الوضع الحالي لاستخدامات الموارد المائية في الأغراض المختلفة، وتحديد نمط التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائيWater security. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تم دراسة الأهداف الفرعية التالية: 

1- دراسة تطور استخدامات المياه في الأغراض الزراعية والصناعية والبلدية خلال الفترة 1980-1998م. 

2 - قياس العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في إنتاج المحاصيل بكل من المزارع التقليدية والمتخصصة خلال الفترة 1995-1998م. 

3 - تحديد نمط التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي ومقارنته بالتركيب المحصولي السائد في مختلف مناطق الإنتاج بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 1995- 1998م.

الأسلوب البحثي
اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، وعلى وجه التحديد تم استخدام الأساليب والنماذج التالية: 

1- نماذج الاتجاه العام في تقدير معدل النمو السنوي لاستخدامات الموارد المائية في الأغراض المختلفة، والنسب المئوية، وبعض المؤشرات المركبة في قياس العائد الفيزيقي والنقدي لاستخدامات الموارد المائية في الأغراض الزراعية، إذ تم استخدام مؤشرين هما:
( أ ) متوسط إنتاجية الوحدة الأرضية لكل ألف م3 مياه (طن/هكتار/ألف م3).

(ب) قيمة متوسط إنتاجية الوحدة الأرضية لكــــل ألف م3 مياه (ريال/هكتار/ألــــف م3). 

2- نموذج البرمجة الخطية Linear programming لتحديد التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي بالمملكة العربية السعودية، وتحليل الحساسية الذي يطلق عليه بتحليل ما بعد الحل الأمثل Post-optimality analysis لمعرفة درجة استجابة الحل الأمثل أو مرونة التركيب المحصولي المقترح لمواجهة التغيرات المتوقعة في كل من المحددات الموردية والعائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية (الهكتار) [4، ص ص 19-31، 117-125].  
مصادر البيانات البحثية
اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على تحليل بعض البيانات المنشورة في كل من: 

1- الكتاب الإحصائي الزراعي السنوي الذي تصدره إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء التابعة لوزارة الزراعة والمياه. 

2- كتاب الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية الرئيسية في المملكة الذي أصدرته وزارة الزراعة والمياه. 

3- المؤشرات الإحصائية عن الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية التي تصدرها إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء التابعة لوزارة الزراعة والمياه.

4- المفكرة الزراعية التي تصدرها إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والمياه. 

5- الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط. 
النتائج البحثية
أولا: مصادر واستخدامات الموارد المائية في المملكة العربية السعودية 

يوجد لدى المملكة عدة مصادر للموارد المائية المستخدمة في الأغراض المختلفة، أهمها ما يلي: 

1- المياه السطحية Surface water، ويقصد بها المياه الناشئة عن جريان الأودية والشعاب الناتجة عن هطول الأمطار والتي يتم تجميعها في بحيرات خلف السدود أو في منخفضات طبيعية أو صناعية على سطح الأرض. وتستخدم المياه السطحية في الزراعة التقليدية وكمياه للشرب في بعض أماكن التجمعات السكانية الصغيرة.

2- المياه الجوفية Ground water، ويقصد بها المياه التي جرى ترسيبها عبر مسام الصخور الرسوبية إلى جوف الأرض. ويوجد نوعان من المياه الجوفية:
( أ ) مياه جوفية متجددة (غير عميقة)، وتتأثر هذه المياه بمعدل سقوط الأمطار نتيجة تغذيتها بمياه السيول.

(ب) مياه جوفية غير متجددة (عميقة)، وهي تمثل الاحتياطي المائي الاستراتيجي في المملكة. 

3- السدود Dams، وتم إنشائها في المملكة بهدف تغذية الطبقات الجوفية في مناطق السدود وتوفير مياه للآبار في المناطق الزراعية وتأمين مياه الشرب والري وحماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات. وبلغ إجمالي عدد السدود في المملكة 190 سدا ذات سعة تخزينية إجمالية قدرت بنحو 788.2 مليون م3 عام 1998م. 

4- مياه البحر المحلاة Desalinated sea water، وتعد مياه البحر بعد إزالة أملاحها مصدرا هاما لمياه الشرب فقط. وتعتبر المملكة أكبر منتج لمياه البحر المحلاة على مستوى العالم ، إذ بلغ إجمالي إنتاجها 746 مليون م3 عام 1998م.  

5- مياه الصرف الصحي المعالجة Treated wastewater، وتمثل مياه الصرف الصحي المعالجة موردا إضافيا للمياه في المناطق الجافة وشبه الجافة. وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في بعض المزارع بالعمارية وديراب وعرقة والدرعية والحاير بمنطقة الرياض، لري أشجار النخيل والأعلاف وبعض المحاصيل الأخرى [6،5]. 

وتستخدم الموارد المائية في كل من الأغراض الزراعية والصناعية والبلدية (الاستهلاك المنزلي)، وبدراسة تطور استخدامات الموارد المائية في المملكة خلال الفترة 1980-1998م، يتضح أن القطاع الزراعي يعتمد على المياه الجوفية غير المتجددة (العميقة) ونظيرتها المتجددة (غير العميقة)، إذ بلغ متوسط استهلاك القطاع الزراعي من المياه الجوفية غير المتجددة نحو 9.86 مليار م3 ، يمثل 66.54% من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية البالغ 14.82 مليار م3 خلال الفترة 1980- 1998م. وقدرت الزيادة السنوية في كمية المياه الجوفية غير المتجددة المستخدمة في الأغراض الزراعية بحوالي 538.45 مليون م3، أي بمعدل بلغ نحو 5.46% من إجمالي الاستهلاك سنويا. وعلى الصعيد الآخر بلغ متوسط استهلاك القطاع الزراعي من المياه الجوفية المتجددة حوالي 4.96 مليار م3، يمثل 33.46% من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية خلال فترة الدراسة. وقدرت الزيادة السنوية في كمية المياه الجوفية المتجددة المستخدمة في الأغراض الزراعية بحوالي 168.28 مليون م3، أي بمعدل بلغ نحو 3.39% سنويا (الجدول رقم 1).

الجدول رقم (1). التحليل الإحصائي لتطور استهلاك المياه في الأغراض الزراعية والصناعية والبلدية خلال الفترة 1980-1998م.
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(1) النماذج المقدرة أفضل من النماذج الأخرى في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير. 

* معنوية عند المستوى الاحتمالي 1%.

المصدر. جمعت وحسبت من [7، 8]. 

ونظرا لزيادة المساحة المحصولية وتغير نمط التركيب المحصولي في مختلف مناطق الإنتاج بالمملكة، ازداد إجمالي استهلاك القطاع الزراعي من المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة من حوالي 7.47 مليار م3 عام 1980م، إلى ما يقرب من 18.05 مليار م3 عام 1998م، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 14.82 مليار م3، يمثل 90.5% من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في المملكة البالغ نحو 16.38 مليار م3 خلال فترة الدراسة [7]. وقدرت الزيادة السنوية في إجمالي كمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية بحوالي 575.99 مليون م3، أي بمعدل بلغ نحو 3.88% سنويا من إجمالي كمية المياه المستخدمة (الجدول رقم 1). كما ازدادت كمية المياه المستخدمة في كل من الأغراض الصناعية والبلدية من حوالي 510 مليون م3 عام 1980م، إلى ما يقرب من 2.5 مليار م3 عام 1998م، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 1.56 مليار م3، يمثل 9.5% من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في المملكة خلال نفس الفترة المشار إليها آنفا [8]. وقدرت الزيادة السنوية في كمية المياه المستخدمة في كل من الأغراض الصناعية والبلدية بحوالي 107.24 مليون م3، أي بمعدل بلغ نحو 6.89% سنويا.

ومما سبق يمكن القول بأن إجمالي استهلاك المياه في المملكة ازداد من حوالي 7.98 مليار م3 عام 1980م إلى ما يقرب من 20.55 مليار م3 عام 1998م، أي ازداد إجمالي استهلاك المياه في المملكة بمعدل بلغ نحو 4.05% سنويا (الجدول رقم 1).

ثانيا: العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في الأغراض الزراعية بالمملكة 
يتضح من مؤشرات قياس كل من العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة Specialized and traditional farms لأهم المحاصيل السائدة في التركيب المحصولي بالمملكة خلال الفترة 1995-1998م، أن الاحتياجات المائية للوحدة الأرضية تختلف باختلاف المحاصيل وطريقة الري المستخدمة ودرجة الحرارة ونوعية الأراضي المزروعة بالمملكة. وقد تراوحت الاحتياجات المائية للوحدة الأرضية بين حد أدنى بلغ 7.73 ألف م3/هكتار لمحصول البصل، وحد أعلى بلغ 45.97 ألف م3/ هكتار لمحصول البرسيم في المزارع التقليدية. وعلى الصعيد الآخر تنخفض تلك الاحتياجات المائية في المزارع المتخصصة نظرا لشيوع استخدام طريقتي الري بالرش والتنقيط، إذ تراوحت الاحتياجات المائية للوحدة الأرضية بين حد أدنى بلغ 6.45 ألف م3/هكتار لمحصول الخيار وحد أعلى بلغ 35.05 ألف م3/ هكتار لمحصول البرسيم. 

ويتفاوت العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في إنتاج الحبوب والأعلاف والخضراوات في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة، إذ تراوح العائد الفيزيقي للموارد المائية بين حد أدنى بلغ 0.06 طن/هكتار/ألف م3 لمحصول الذرة الرفيعة وحد أعلى بلغ 2.04 طن/هكتار/ألف م3 لمحصول البطاطس في المزارع التقليدية، بينما تراوح العائد الفيزيقي لتلك الموارد بين حد أدنى بلغ 0.37 طن/هكتار/ألف م3 لمحصول البرسيم وحد أعلى بلغ 15.11 طن/هكتار/ألف م3 لمحصول الطماطم في المزارع المتخصصة. وفي ضوء الأسعار المزرعية لمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضراوات ، تراوح العائد النقدي للموارد المائية بين حد أدنى بلغ 62.44 ريال/هكتار/ألف م3 لمحصول الذرة الشامية وحد أعلى بلغ 2448.38 ريال/هكتار/ألف م3 لمحصول الطماطم في المزارع التقليدية، بينما تراوح العائد النقدي لتلك الموارد في المزارع المتخصصة بين حد أدنى بلغ 166.5 ريال/ هكتار/ألف م3 لمحصول البرسيم وحد أعلى بلغ 22.84 ألف ريال/هكتار/ألف م3 لمحصول الطماطم (الجدول رقم 2). كما حدث تفاوت أيضا في كل من العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في إنتاج الفاكهة، وأهمها التمور والعنب والموالح، إذ تراوح العائد الفيزيقي للموارد المائية بين حد أدنى بلغ 0.21 طن/هكتار/ألف م3 للموالح وحد أعلى بلغ 0.53 طن/هكتار/ألف م3 لمحصول العنب في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة . وفي ضوء متوسط السعر المزرعي لمحاصيل الفاكهة، اتضح أن متوسط العائد النقدي للموارد المائية بلغ 525 ريال/هكتار/ألف م3 للموالح، بينما ارتفع إلى حوالي 1288 ريال/هكتار/ألف م3 لمحصول العنب في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة خلال الفترة 1995-1998م (الجدول رقم 2).

الجدول رقم (2). متوسط الإنتاجية والاحتياجات المائية للهكتار والعائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة بالمملكة خلال الفترة 1995-1998م.

	العائد النقدي

ريال/هكتار/ألف م3
	العائد الفيزيقي

طن/هكتار/ألف م3
	الاحتياجات المائية

ألف م3/هكتار
	الإنتاجية

(طن/هكتار)
	المحصول

	المتخصصة
	التقليدية
	المتخصصة
	التقليدية
	المتخصصة
	التقليدية
	المتخصصة
	التقليدية
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	الحبوب

	900.85
	587.51
	0.69
	0.45
	7.10
	9.04
	4.88
	4.08
	القمح

	453.69
	248.45
	0.84
	0.46
	6.77
	8.61
	5.70
	3.92
	الشعير

	-
	63.48
	-
	0.06
	-
	18.85
	-
	1.08
	الذرة الرفيعة

	-
	62.44
	-
	0.11
	-
	17.87
	-
	1.92
	الذرة الشامية

	
	
	
	
	
	
	
	
	الأعـلاف

	166.50
	130.50
	0.37
	0.29
	35.05
	45.97
	12.85
	13.20
	البرسيم 

	
	
	
	
	
	
	
	
	الخضراوات 

	2192.82
	1580.69
	2.83
	2.04
	6.73
	8.96
	19.04
	18.31
	البطاطس 

	22836.50
	2448.38
	15.11
	1.62
	7.30
	9.54
	110.27
	15.46
	الطماطم 

	-
	1296.37
	-
	1.89
	-
	7.73
	-
	14.60
	البصل 

	13276.06
	2338.64
	9.31
	1.64
	6.45
	8.39
	60.06
	13.80
	الخيار 

	-
	1854.13
	-
	0.55
	-
	8.98
	-
	4.92
	الباميا 

	-
	1940.00
	-
	1.94
	-
	9.02
	-
	17.49
	البطيخ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	الفاكهة* 

	1131.24
	0.22
	27.66
	6.15
	التمور 

	1287.73
	0.53
	23.38
	12.45
	العنب

	525.00
	0.21
	30.95
	6.54
	الموالح 


* البيانات الخاصة بالفاكهة تشمل المزارع التقليدية والمتخصصة معا.

المصدر. جمعت وحسبت من [8، 9].

ثالثا: نمط التركيب المحصولي السائد في مناطق الإنتاج بالمملكة العربية السعودية 

يتمثل التركيب المحصولي The cropping pattern في الأهمية النسبية لمساحة مختلف المحاصيل الشتوية والصيفية المؤقتة، بالإضافة إلى مساحة الفاكهة. ويتوقف نمط التركيب المحصولي في منطقة ما على عدة عوامل، أهمها مدى توافر الموارد المائية والرأسمالية والعمالة الزراعية والتقنية المستخدمة ودرجة خصوبة التربة والسياسات الزراعية والدعم الحكومي، بالإضافة إلى العوامل المناخية وأهمها درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وحركة الرياح. ويتضح من دراسة نمط التركيب المحصولي السائد في مختلف مناطق الإنتاج بالمملكة خلال الفترة 1995-1998م والواردة بالجدول رقم (3) احتلال الحبوب للمرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي بالمملكة، إذ بلغ متوسط مساحة الحبوب نحو 616.23 ألف هكتار، يمثل 50.6% من متوسط المساحة المحصولية البالغ نحو 1.22 مليون هكتار خلال فترة الدراسة، في حين احتلت الأعلاف المرتبة الثانية بنسبة بلغت 24.59%، ثم الخضراوات والفاكهة بنسب بلغت 12.95%، 11.86% لكل منهما على التوالي. 

كما احتل محصول القمح أهمية اقتصادية بالغة في هيكل التركيب المحصولي على مستوى المملكة، إذ بلغت مساحة القمح نحو 354.18 ألف هكتار، تمثل 29% من متوسط المساحة المحصولية خلال الفترة المشار إليها آنفا. وتتركز زراعة القمح في كل من المنطقة الوسطى (الرياض والقصيم)، والشمالية (حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية)، بنسب بلغت 77.08%، 17.8% لكل منهما على التوالي. أما على مستوى مناطق المملكة، يعتبر القمح المحصول الرئيسي في هيكل التركيب المحصولي للمنطقة الوسطى، إذ تمثل مساحة القمح نحو 48.86% من المساحة المحصولية لهذه المنطقة، يليها في ذلك كل من المنطقة الشمالية والشرقية، بنسب بلغت 36.95%، 29.53% لكل منهما على التوالي.

وتتركز زراعة الحبوب في المنطقة الوسطى بنسبة بلغت 48.74 %، يليها في ذلك كل من المنطقة الجنوبية والشمالية بنسب بلغت 26.9%، 15.75% لكل منهما على التوالي. وبصفة عامة احتلت الحبوب المرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي على مستوى مناطق المملكة، إذ تراوحت نسبة مساحة الحبوب في المنطقة إلى المساحة المحصولية لنفس المنطقة بين حد أدنى بلغ 31.25% للمنطقة الغربية وحد أعلى بلغ 56.87% للمنطقة الشمالية. 

الجدول رقم (3). نمط التركيب المحصولي بالألف هكتار في مختلف مناطق الإنتاج بالمملكة خلال الفترة 1995-1998م.

	إجمالي المملكة
	الشمالية
	الشرقية
	الجنوبية
	الغربية
	الوسطى
	البيان
	المحصول

	354.18

100.00

29.08
	63.05

17.80

36.95
	12.30

3.47

29.53
	3.00

0.85

0.90
	2.83

0.80

2.46
	273.00

77.08

48.86
	المساحة

% (1)

% (2)
	القمح

	616.23

100.00

50.60
	97.03

15.75

56.87
	17.18

2.79

41.25
	165.79

26.90

49.94
	35.89

5.82

31.25
	300.34

48.74

53.76
	المساحة

% (1)

% (2)
	إجمالي الحبوب

	28.13

100.00

2.31
	2.98

10.59

1.75
	1.43

5.08

3.43
	6.66

23.68

2.01
	4.45

15.82

3.87
	12.61

44.83

2.26
	المساحة

% (1)

% (2)
	الطماطم

	157.70

100.00

12.95
	21.02

13.33

12.32
	5.05

3.20

12.12
	23.20

14.71

6.99
	26.10

16.55

22.73
	82.33

52.21

14.73
	المساحة

% (1)

% (2)
	إجمالي الخضروات

	107.55

100.00

8.83
	15.88

14.77

9.31
	3.03

2.82

7.27
	5.14

4.78

1.55
	3.51

3.26

3.06
	79.99

74.37

14.32
	المساحة

% (1)

% (2)
	البرسيم الحجازي

	299.38

100.00

24.59
	23.35

7.80

13.69
	6.95

2.32

16.69
	124.69

41.65

37.56
	29.74

9.93

25.90
	114.65

38.30

20.52
	المساحة

% (1)

% (2)
	إجمالي الأعلاف

	104.64

100.00

8.59
	14.01

13.39

8.21
	11.66

11.14

27.99
	11.53

11.02

3.47
	17.38

16.61

15.13
	50.06

47.84

8.96
	المساحة

% (1)

% (2)
	التمور

	144.45

100.00

11.86
	29.21

20.22

17.12
	12.47

8.63

29.94
	18.28

12.65

5.51
	23.11

16.00

20.12
	61.38

42.49

10.99
	المساحة

% (1)

% (2)
	إجمالي الفاكهة

	1217.76
	170.61
	41.65
	331.96
	114.84
	558.70
	المساحة
	إجمالي المحاصيل

	100.00
	14.01
	3.42
	27.26
	9.43
	45.88
	%
	الأهمية النسبية


(1) نسبة مساحة المحصول بالمنطقة إلى إجمالي مساحة نفس المحصول بالمملكة. 

(2) نسبة مساحة المحصول بالمنطقة إلى إجمالي المساحة المحصولية لنفس المنطقة. 

المصدر. جمعت وحسبت من [8]. 

فيما يتعلق بالأعلاف وأهمها البرسيم الحجازي Alfalfa الذي احتل المرتبة الثالثة في هيكل التركيب المحصولي على مستوى المملكة، حيث بلغت مساحة البرسيم نحو 107.55 ألف هكتار، تمثل 8.83% من متوسط المساحة المحصولية. وتتركز زراعة البرسيم الحجازي في كل من المنطقة الوسطى والشمالية، بنسب بلغت 74.37%، 14.77% لكل منهما على التوالي، في حين تتركز زراعة الأعلاف الأخرى في المنطقة الجنوبية. وبصفة عامة تراوحت نسبة مساحة الأعلاف في المنطقة إلى المساحة المحصولية لنفس المنطقة بين حد أدنى بلغ 13.69% للمنطقة الشمالية وحد أعلى بلغ 37.56% للمنطقة الجنوبية. 

وفيما يتعلق بالخضروات وأهمها الطماطم والبطاطس والباميا والبطيخ والشمام، فقد تركزت زراعتها في المنطقة الوسطى، بنسبة بلغت 52.21%، يليها في ذلك كل من المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية ، بنسب بلغت 16.55%، 14.71%، 13.33% على التوالي. أما على مستوى مناطق المملكة، فقد تراوحت نسبة مساحة الخضروات في المنطقة إلى المساحة المحصولية لنفس المنطقة بين حد أدنى بلغ 6.99% للمنطقة الجنوبية وحد أعلى بلغ 22.73% للمنطقة الغربية.

أما بالنسبة للفاكهة وأهمها التمور والموالح ، فقد احتلت التمور المرتبة الرابعة في هيكل التركيب المحصولي على مستوى المملكة ، إذ بلغت مساحة التمور نحو 104.64 ألف هكتار، تمثل 8.59% من متوسط المساحة المحصولية. وتتركز زراعة التمور في المنطقة الوسطى، بنسبة بلغت 47.84%، بينما تتركز زراعة الموالح في كل من المنطقة الشمالية والوسطى. وبصفة عامة تراوحت نسبة مساحة الفاكهة في المنطقة إلى المساحة المحصولية لنفس المنطقة بين حد أدنى بلغ 5.51% للمنطقة الجنوبية وحد أعلى بلغ 29.94% للمنطقة الشرقية (الجدول رقم 3).

أما فيما يتعلق بالمساحة المحصولية فقد ساهمت المنطقة الوسطى بالجزء الأكبر منها على مستوى المملكة، إذ بلغت نسبة مساحتها المحصولية 45.88%، في حين احتلت المنطقة الجنوبية المرتبة الثانية بنسبة بلغت 27.26%، يليها في ذلك كل من المنطقة الشمالية والغربية والشرقية بنسب بلغت 14.01%، 9.43%، 3.42% على التوالي خلال الفترة 1995- 1998م (الجدول رقم 3). 

رابعا: التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي بالمملكة العربية السعودية

يتكون نموذج البرمجة الخطية المستخدم في تحديد نمط التركيب المحصولي المقترح من دالة الهدف Objective function المعظمة للعائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية (الهكتار) في ظل المحددات الموردية Resource constraints التي تشكل قيودا على التركيب المحصولي الذي يتنافس فيه مختلف المحاصيل على استخدامات الموارد الاقتصادية. ونظرا لندرة البيانات وعدم توافرها، فقد اقتصرت هذه الدراسة على الموارد أو القيود التالية: 

1- الموارد الأرضية ودرجة خصوبتها. ولقد اتسم نمط استغلال الأراضي الزراعية بانخفاض معامل التكثيف المحصولي نظرا لارتباطه بمحدودية مصادر المياه في المملكة. وأمكن التعبير عن الموارد الأرضية المتاحة بالقيود المتعلقة بكل من متوسط مساحة الحبوب والأعلاف والخضراوات والفاكهة خلال الفترة 1995-1998م. ونظرا لاعتبار المملكة من أهم الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم وتتمتع في إنتاجها بميزة نسبية Comparative advantage، كما وتعتبر التمور الإنتاج الرئيسي بين المحاصيل الحقلية الدائمة. وتقوم على التمور المنتجة في المملكة صناعة تعبئة التمور ومنتجاتها، إذ يوجد 31 مصنعا برأس مال مستثمر بلغ 703 مليون ريال حتى عام 1999م. ويعمل بهذه المصانع عدد من العمال بلغ 1560 عاملا. لذلك لا يمكن التخلي عن هذا المحصول في التركيب المحصولي المقترح، ولضمان ذلك فقد تم افتراض ثبات المساحة المزروعة بالنخيل كما هو وارد في القيد الثامن (الجدول رقم 4). 

2- الموارد المائية: وهي من أهم الموارد الاقتصادية التي تتسم بالندرة النسبية Relative scarcity والمحددة للتركيب المحصولي. وأمكن التعبير عن الموارد المائية المتاحة بالقيود المتعلقة بمتوسط كمية المياه المستخدمة في إنتاج كل من الحبوب والأعلاف والخضراوات والفاكهة خلال الفترة 1995-1998م. وفي ظل ظروف المملكة واتجاه الاحتياطي المائي الاستراتيجي (مخزون المياه الجوفية غير المتجدد) للتناقص، تعطي الأولوية لاعتبارات الأمن المائي وتكون أهم من اعتبارات الأمن الغذائي. ويمكن الحد من معدل تناقص الاحتياطي المائي الاستراتيجي بتعديل نمط التركيب المحصولي في ضوء الاتجاهات التالية: 

( أ ) اتساع رقعة المزارع المتخصصة التي تعتمد على الري بالرش أو التنقيط، وتخفيض رقعة المزارع التقليدية التي تعتمد على الري السطحي، ويتمثل هذا الاتجاه في القيدين الخامس والسادس. 

(ب) تقليل إجمالي مساحة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وأهمها القمح والشعير والبرسيم والأعلاف الأخرى. ويتمثل هذا الاتجاه في القيد السابع.
 3- الأسمدة الكيماوية: وتشمل كل من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية. وتقوم الدولة باستيراد كميات كبيرة منها بلغت 92.62 ألف طن عام 1998م. وتتفاوت المحاصيل التي يتضمنها التركيب المحصولي في معدلات التسميد النيتروجيني والفوسفاتي والبوتاسي [10]. وأمكن التعبير عن الأسمدة الكيماوية المتاحة بالقيود المتعلقة بكل من متوسط استهلاك تلك الأسمدة خلال الفترة 1995-1998م (الجدول رقم 4). 

ويتضح من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية باستخدام برنامج Linear Interactive and Discrete Optimizer (Lindo) أن التركيب المحصولي المقترح يتطلب زراعة نحو 468 ألف هكتار بمحصول القمح في المزارع المتخصصة ونحو 148.2 ألف هكتار بمحصول السمسم في المزارع التقليدية، كما يتطلب زراعة نحو 252 ألف هكتار بمحصول البرسيم في المزارع المتخصصة وزراعة نحو 157.7 ألف هكتار بمحصول الطماطم في المزارع المتخصصة، بالإضافة إلى زراعة نحو 104.64، 39.81 ألف هكتار بمحاصيل التمور والعنب لكل منهما على التوالي. ومما سبق يتضح أن المساحة المحصولية المقترحة تبلغ 1170 ألف هكتار، ومن ثم يتبقى فائض من الموارد الأرضية المتاحة يقدر بنحو 47.33 ألف هكتار يمثل 3.89% من متوسط المساحة في التركيب المحصولي الراهن البالغ نحو 1217 ألف هكتار خلال الفترة 1995-1988م (الجدول رقم 5). 

يقدر إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح بنحو 35472 مليون ريال، في حين بلغ نظيره في التركيب المحصولي الراهن نحو 9824 مليون ريال. وبالتالي يمكن زيادة إجمالي العائد النقدي لكمية الميـاه المستخدمـة في الأغراض الزراعية بمعدل تغير نسبي يقدر بنحو 261.1% من خلال تنفيذ التركيب المحصولي المقترح. 

يتطلب التركيب المحصولي المقترح استغلال جميع مساحة الأراضي الزراعية المتاحة لكل من الحبوب والخضراوات والفاكهة، بينما يتبقى فائض من المساحة المتاحة للأعلاف يقدر بنحو 47.33 ألف هكتار، وبالتالي تبلغ نسبة المساحة المستغلة إلى نظيرتها المتاحة للأعلاف نحو 84.19%. وعلى مستوى المزارع المتخصصة يتطلب التركيب المحصولي المقترح استغلال نحو 877.77 ألف هكتار، في حين بلغت المساحة المتاحة منها نحو 255.25 ألف هكتار ومن ثم يوجد عجز في مساحة المزارع المتخصصة يقدر بنحو 622.52 ألف هكتار. أما فيما يتعلق بمساحة المزارع التقليدية، فقد بلغت نسبة المساحة المستغلة منها في التركيب المحصولي المقترح إلى نظيرتها المتاحة نحو 24.77%، وبالتالي يتطلب الأمر تحويل جزء من المزارع التقليدية إلى مزارع متخصصة للحد من استهلاك المياه في الأغراض الزراعية (الجدول رقم 5). 

يتطلب التركيب المحصولي المقترح الاستخدام الكامل لكمية المياه المتاحة للأعلاف، في حين يتبقى فائض من كمية المياه المتاحة للحبوب والخضراوات والفاكهة يقدر بنحو 2488.46، 175.34، 111.61 مليون م3 على التوالي، ومن ثم تبلغ نسبة كمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح إلى نظيرتها المتاحة لكل من الحبوب والخضراوات والفاكهة نحو 64.31%، 86.78%، 97.16% على التوالي. مما سبق يتضح أن إجمالي الفائض المتبقي من كمية المياه المتاحة يبلغ حوالي 2775.41 مليون م3، يمثل نحو 13.17% من متوسط كمية المياه المتاحة للأغراض الزراعية البالغ نحو 21069.5 مليون م3 خلال الفترة 1995-1998م. 

يتسم التركيب المحصولي المقترح باستخدام كميات ضئيلة من الأسمدة الكيماوية، إذ يتبقى فائض كبير من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية يقدر بنحو 183.6، 129.98، 8.43 ألف طن على التوالي. 

بإجراء تحليل الحساسية Sensitivity analysis لنموذج البرمجة الخطية لمعرفة مدى حساسية التركيب المحصولي المقترح للتغيرات التي قد تطرأ على كل من العائد النقدي لكمية المياه اللازمة للهكتار والمحددات الموردية التي تقتضيها ظروف الإنتاج، وإلى أي مدى يمكن مواجهة هذه التغيرات بدون الحاجة إلى تغيير الأنشطة الحقيقية أو المتغيرات الأساسية التي يتضمنها الحل الأمثل Optimal solution لنموذج البرمجة الخطية. وفيما يتعلق بالتغيرات التي قد تطرأ على العائد النقدي لكمية المياه اللازمة للهكتار، يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم (5) أن هناك ثلاثة محاصيل (البرسيم، الطماطم، العنب) يمكن تقليل العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في إنتاجها في حدود دنيا فقط، في حين يمكن زيادة العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في إنتاج كل من القمح والسمسم في حدود قصوى فقط دون تغيير نمط التركيب المحصولي المقترح. وأخيرا لا يوجد حد أدنى أو أعلى لتغيير العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في إنتاج التمور نظرا لافتراض ثبات مساحتها في التركيب المحصولي المقترح. أما فيما يتعلق بالتغيرات التي قد تطرأ على المحددات الموردية، يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم (6) أنه يمكن تقليل كل من مساحة الأعلاف ومساحة المزارع التقليدية وكمية المياه المتاحة لكل من الحبوب والخضراوات والفاكهة وكمية الأسمدة الكيماوية في حدود دنيا فقط، في حين يمكن زيادة مساحة المزارع المتخصصة في ضوء الحد الأعلى فقط. أما بقية المحددات يمكن تغييرها بالزيادة أو النقصان في ظل الحدين الأعلى والأدنى المسموح بهما دون الحاجة إلى تغيير نمط التركيب المحصولي المقترح. 

تبلغ تكلفة الفرصة البديلة Opportunity cost التي تظهر في الجدول رقم (5) صفرا للأنشطة الحقيقية التي يتضمنها التركيب المحصولي المقترح، بينما تمثل تكلفة الفرصة البديلة للأنشطة الحقيقية التي لا يتضمنها التركيب المحصولي المقترح مقدار النقص في العائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية في نشاط ما، الذي يضحي به مقابل إدخال وحدة واحدة من هذا النشاط في التركيب المحصولي المقترح. وتتراوح تكلفة الفرصة البديلة للأنشطة الحقيقية التي لا يتضمنها التركيب المحصولي المقترح بين حد أدنى بلغ 0.24 ألف ريال لمحصولي البرسيم في المزارع التقليدية، وحد أعلى بلغ 165 ألف ريال لمحصول الجزر في المزارع التقليدية أيضا. ويمكن حساب العائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية الذي يسمح بدخول الأنشطة الحقيقية في الخطة المقترحة وذلك من خلال إضافة تكلفة الفرصة البديلة إلى العائد النقدي الفعلي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية، أي إضافة الحد الأعلى فقط لتغير العائد النقدي الناتج من تحليل الحساسية إلى العائد النقدي الفعلي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية (الهكتار)[4]. 

وأخيرا فيما يتعلق بأسعار الظل Shadow prices التي تظهر في الجدول رقم (6)، هي عبارة عن قيمة الناتج الحدي للموارد المستخدمة التي تعكس ندرتها النسبية الحقيقية في التركيب المحصولي المقترح. ويطلق على أسعار الظل بالأسعار الاقتصادية، وهي تختلف عن أسعار السوق في أنها تحدد قيمة الوحدة من المورد الإنتاجي بمقدار ما يضيفه لدالة الهدف. ويبلغ سعر الظل للوحدة من الأرض المخصصة لزراعة الحبوب 1.88 ألف ريال، وهذا يعني أن استخدام وحدة إضافية من هذا المورد ستؤدي إلى زيادة إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح بهذا القدر. وهكذا بالنسبة لبقية الموارد، فإن إضافة وحدة واحدة من أي مورد ستؤدي إلى زيادة إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح بمقدار سعر الظل لهذا المورد. ويلاحظ ارتفاع أسعار الظل لكل من الأرض المخصصة لزراعة الخضروات والفاكهة؛ نظرا لاستغلالها بالكامل في التركيب المحصولي المقترح مما يعكس ندرتها النسبية. أما بقية الموارد التي تبلغ أسعارها الظلية صفرا، وبصفة خاصة الأسمدة الكيماوية وبعض الموارد الأخرى مثل الأرض المخصصة لزراعة الأعلاف، والمزارع التقليدية، وكمية المياه المتاحة لكل من الحبوب والخضروات والفاكهة، فهذا يدل على عدم استغلالها بالكامل في التركيب المحصولي المقترح. 

الأهمية التطبيقية للتركيب المحصولي المقترح

يترتب على تنفيذ التركيب المحصولي المقترح في هذه الدراسة زيادة المساحة المزروعة ببعض المحاصيل وأهمها القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتخذها الدول المصدرة كوسيلة من وسائل الضغط السياسي والاقتصادي على كل من الدول النامية والمتخلفة ومن ثم يعطي التركيب المحصولي المقترح أهمية اقتصادية بالغة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.

كذلك يؤدي هذا التركيب المحصولي المقترح إلى زيادة قيمة الإنتاج النباتي وبالتالي زيادة قيمة الإنتاج الزراعي ونصيبه النسبي في الدخل المحلي الإجمالي. وأيضا يتبقى فائض من الموارد الأرضية المخصصة لزراعة الأعلاف التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وهذا الأمر يتفق مع القرارات التي أصدرتها الدولة بشأن تخفيض المساحة المزروعة بالأعلاف وعدم تصديرها للخارج.

إيجاد فائض من الموارد المائية وبالتالي تقليل الكمية المستخدمة من المياه الجوفية غير المتجددة (العميقة) التي تمثل الاحتياطي الاستراتيجي ومن ثم يعطي التركيب المحصولي أهمية اقتصادية بالغة لاعتبارات الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.

يساهم هذا التركيب المحصولي المقترح في الحد من استخدام الأسمدة الكيماوية في الزراعة السعودية وبالتالي فإنه يأخذ في اعتباره البعد البيئي وبالتالي حماية الموارد الأرضية والبشرية من التلوث بالأسمدة الكيماوية.
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Abstract. The main objective of this research is to study water resources' utilization in agriculture, and determine the suggested crop pattern taking into account water security, and in comparison with current crop patterns in the Kingdom during the period (1995-1998). The study uses mathematical and statistical analysis such as linear programming and sensitivity analysis for resource and revenue to the quantity of water for each unit of land (hectare). Results showed that the agricultural sector depends on ground water renewable and non- renewable by 66.54%, 33.46 respectively. The physical and revenue returns for the unit of used water resources are different between traditional and specialized farms. Grains dominate the current cropping pattern, whereas fodder is second, then vegetables and fruits. The gross margin of the quantity of water used in the suggested cropping pattern is estimated to be SR 35473 millions, compared to SR 9824 millions in the suggested cropping pattern. This means that we could increase the gross margin of the quantity of water used by 261.1% if we use the suggested crop pattern. This will result in surplus in land, water resources, and in fertilizers if the suggested cropping pattern is adopted.

The study recommends developing and protecting  current water resources and pay more attention to water security by changing the cropping pattern to maintain and develop the agriculture sector in the Kingdom of Saudi Arabia.
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